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 شكر و تقدير

 
 أتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتور عبد المنعم بن أحمد على

  نصائح وتوجیھاتھ القیمة وثقتھ ودعمھ لي في ھذا العمل كما

  أتقدم بتشكرات خاصة للأستاذ دروازي عمار على كل ما 

 قدمھ لنا من معلومات قانونیة .
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 إهداء

 
 أھدي ثمرة جھدي ھذا المتواضع إلى والدیا الكریمین 

               إلى كل من إخوتي وأخواتي 

               إلى زوجتي التي ساندتني في ھذا العمل 

               إلى كل زملائي الذین أحفظ لھم مكانا في قلبي 
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 مقدمــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمــــــة

      إن تطور الإنسان عبر التاریخ وظھور التجمعات البشریة أدى إلى تحدیث 
المنظومات القانونیة التي تحكم العلاقات بین المجتمع , و التي سعت دائما إلى احترام 

الحریات وسلامة الأفراد وممتلكاتھم من خلال فرض قوانین تكون كالضوابط و 
 الدعائم التي یستقر بھا المجتمع .

      و لا مجال للشك في أن العقار و منذ القدم احتل مكانة ھامة في حیاة الأفراد  
والشعوب , فقد إھتم الفرد بالأرض التي ھي مسكنھ , ومنھا مأكلھ و مشربھ , فكان 

في بادئ الأمر یعیش داخل الجماعة التي كان یحكمھا طابع التملك الجماعي , مع ما 
كان یتمتع بھ زعیم و قائد الجماعة من حریة التصرف في الممتلكات كونھ الأقدار 

على معرفة الأصلح لأفراد جماعتھ , لكن الحكمة الربانیة , و الغریزة الإنسانیة 
جعلت من غریزة التملك والأنانیة خصلتان في النفس البشریة , فعمل الفرد على 

إمتلاك الأراضي لشخصھ بحكم أنھا أساس الثروة ومظھر من مظاھر السیادة والقوة 
فكان التصادم بین الأفراد والشعوب من أجل ذلك , الداعي إلى نشوب النزاعات من 

 أجل تملك الأراضي  .

      كما یتمیز موضوع إثبات الملكیة العقاریة بأنھ من أھم المواضیع التي تطرح 
جدالا حادا في میدان القانون الخاص وھذا نظرا لصعوبات العملیة  التي تكتنف ھذا 

 المیدان خصوصا في فئة القانونین .

      ولعل أھم ما جعلني أختار موضوع الأحكام القضائیة كوسیلة لإثبات الملكیة 
العقاریة الخاصة ھو قلة الدراسات المتخصصة المعالجة لھذا الموضوع وتظارب 

الإجتھاد القضائي وعدم إستقراره وثباتھ على مبادئ مستقرة في میدان وسائل إثبات 
الملكیة العقاریة  وندرة الدراسات السابقة في تحدید ماھیة الحكم القضائي المثبت 

 للملكیة الخاصة في التشریع الجزائري .

     كما تتجلى أھداف الموضوع في إلقاء الضوء على أنواع الأحكام القضائیة التي 
تصح أن تكون سندا مثبتا للملكیة العقاریة الخاصة سواء إن كانت ھذه الأحكام ناقلة 

للملكیة أو مصرحة بھا , والھدف أیضا من ھذه الدراسة تزوید المكتبة بھذه 
 الأطروحة لإثراء المعلومات و إفادة طلبة الحقوق لا سیما ذوي الإختصاص العقاري 
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      و من الصعوبات التي واجھتنا في إعداد ھذه المذكرة ندرة المراجع المتخصصة 
و المتعلقة بالموضوع , و عدم توفر الوقت الكافي لدراسة معمقة صعبت معھ دراستنا 

 و تحلیلنا لھذا الموضوع و الذي یحتاج إلى وقت مستفیض للإلمام بكل جوانبھ .

    و رغم ذلك فقد أردنا معالجة ھذا الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالیة 
: ماھي الإحكام القضائیة التي یمكن اعتبارھا سندا لإثبات الملكیة العقاریة    التالیة 

    الخاصة ؟

    و في محاولة منا للإجابة على ھذه الإشكالیة و للاستجابة لطبیعة الموضوع الذي 
یتناول ماھیة الفصل الأول یستدعي التحلیل و المناقشة , قسمنا البحث إلى فصلین , 

الحكم القضائي من خلال تعریفھ و تبیین أنواعھ و مراحل التي یمر بھا إلي غایة 
 نتطرق إلى خصوصیة الحكم القضائي الفصل الثانيالنطق بھ و تدوینھ  , أما في 

المثبت للملكیة العقاریة الخاصة و ذلك بتبیین الأحكام القضائیة المثبت للملكیة 
الخاصة و الصادرة عن كل من القضاء العادي و القضاء الإداري و في النھایة 

التطرق إلى مجموعة من الاجتھادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا و مجلس 
 الدولة بخصوص الموضوع .

    معتمدا في ذلك على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یركز أساسا على وصف دقیق 
 و تفصیلي لعناصر الموضوع و تحلیل قانوني للنصوص التي عالجت ھذه الدراسة. 
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 الفصل الأول
 ماھیـــة الحكـــم القضائـــي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المبحث الأول 

تعریف الحكم القضائي 
 

 

 یتضمن ھذا المبحث تحلیل الألفاظ الرئیسیة المتمثلة في الحكم , و القضاء     

 حیث سنتناول فیما یلي معنى الحكم في اللغة لأنھا الأصل , ثم في الإصطلاح 

  إلى أن نصل إلى ضبط تعریف الحكم القضائي .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                      
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المبحث الأول : تعریف الحكم القضائي

     المطلب الأول : تعریف الحكم 

إن الحكم بالضم ھو القضاء ,والحاكم منفذ الحكم , وحاكمھ یعني  :     الحكم لغة
دعاه وخاصمھ , ویقصد بالحكم أیضا المنع كأن یقال حكمت السفیھ أو أن یقال 

, ومن معاني الحكم أیضا العلم والفقھ والقضاء بالعدل , وھو مصدر 1.حكمت الدابة
2حكم وھو بمعنى الخلافة 

 . 

     الحكم في اللغة ھو القضاء وجمعھ أحكام والحكم مصدر قولك حكم بینھم أي 
3قضى , وللحكم معان أخرى منھا العلم والتفقھ والحكمة والعدل 

  . 

     والحكم في اللغة العلم , والفقھ , والقضاء بالعدل , والفصل والبت , والقطع , 
كأن تقول حكم بینھم , أي قضى والحكم لھ , والحكم علیھ , و الحكم ایضا ھو الرأي 

 .                                                                 4 ن, ویطلق على القرار الذي یتخذه القاضي للفصل بین المتنازعي

 

 

 

 

 

 

    

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                       
 ,    2014 عبد القادر الشیخلي , الحكم القضائي من النظریة للتطبیق , طبعة الأولى , دار الثقافة , المملكة العربیة السعودیة ,  –1

   .37ص 
 2007-  سعید أحمد بیومي , لغة الحكم القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة , الطبعة الأولى , دار النھضة العربیة , القاھرة , مصر ,  2

  .17ص 
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:ھو تبین الحكم الشرعي والإلزام بھ , وفصل الخصومات      الحكم إصطلاحا
وقطع المنازعات , وسمي القضاء حكما لما فیھ من منع المظالم ودحضھا , الحكم 

 1 مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعھ ومكانھ 

     و الحكم ھو إعلان القاضي عن إرادة الشرع أو القانون في نزاع مطروح علیھ  
  .2یلتزم بھ أطراف الدعوى 

   المطلب الثاني : تعریف القضاء 

  : تعریفھ لغة01      الفرع :

       جاء في اللغة لفظ القضاء  بمعنى الحكم , والقضاء یستعمل في اللغة 
 إستعمالات متعددة ترجع إلى الإحكام  الإتقان و الإنفاذ .

     وقد ورد القضاء في القرآن الكریم عدة مرات وبمعاني مختلفة 

 أھمھا :

-  الحكم : قضیت بین الخصمین , أي حكمت علیھما ومنھ قولھ تعالى" ثم لا 1
   .3 65یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت " سورة النساء الآیة 

- الأمر : منھ قولھ تعالى " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه " سورة الإسراء الآیة 2
23 4.   

- الحكم واللزوم : ومنھ قولھ تعالى " فلما قضینا علیھ الموت " سورة سبأ الآیة 3
14 5.   

- الإبلاغ والإنھاء : ومنھ قولھ تعالى" وقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب " 4
  .6 4سورة الإسراء الآیة 

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                      

  .38 عبد القادر الشیخلي , الحكم القضائي من النظریة للتطبیق , المرجع السابق , ص  1
  .17 سعید أحمد بیومي , المرجع السابق , ص  2
  .65 سورة النساء , الآیة  3
  .23 سورة الإسراء , الآیة  4
  .14سورة سبأ , الآیة  5
  . 4 سورة الإسراء , الآیة  6
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- البیان : ومنھ قولھ تعالى" ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضى إلیك وحیھ " 5
  .1 114سورة طھ الآیة 

- القتل أو الموت : ومنھ قولھ تعالى" فمنھم من قضى نحبھ " سورة الأحزاب الآیة 6
23 2.  

- الفراغ من الشيء والإنتھاء : ومنھ قولھ تعالى" قضى الأمر الذي فیھ 7
  .3 41تستفتیان"سورة یوسف الآیة 

- الأداء والفراغ : ومنھ قولھ تعالى" فإذا قضیتم مناسككم " سورة البقرة الآیة 8
200  4.   

- بلوغ الشيء ونیلھ : ومنھ قولھ تعالى " فلما قضى زیر منھا " سورة الأحزاب 9
   .5 37الآیة 

- الخلق والصنع والتقدیر : ومنھ قولھ تعالى" فقضاھن سبع سموات " سورة 10
   .6 12فصلت الآیة 

     والجدیر بالذكر أن كل ھذه المعاني للقضاء في اللغة ترجع إلى إتمام الشيء 
 .7والفراغ منھ قولا أو فعلا, أي إمضاؤه وأحكامھ 
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  .114 سورة طھ , الآیة  1
  .23 سورة الأحزاب , الأیة  2
  .41 سورة  یوسف , الآیة   3
  . 4 سورة  البقرة , الآیة  4
  .37سورة  الأحزاب , الآیة  5
  .12سورة  فصلت , الآیة  6
  .17سعید أحمد بیومي , لغة الحكم القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة , المرجع السابق , ص   7
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 القضاء إصطلاحا :

 عرفھ فقھاء المذاھب الأربعة كتالي : 

 - تعریف الحنفیة : فصل الخصومات وقطع المنازعات 1

 - تعریف المالكیة : القضاء ھو الإخبار عن الحكم الشرعي غلى سبیل الإلزام .2

 - تعریف الشافعیة : الحكم ھو فصل الخصومة بین خصمین فأكثر بحكم الله تعالى 3

 - تعریف الحنابلة : تبیین الحكم الشرعي والإلزام بھ وفصل الحكومات 4

      وقد ذھب التیار المعاصر إلى أن القضاء ھو فصل الخصومة وحسم النزاع 
 . 1بقبول أو فعل أو إشارة تصدر عن القاضي على سبیل الإلزام 

   المطلب الثالث : تعریف الحكم القضائي إصطلاحا 

      لم یحظ تعریف " الحكم القضائي " بإھتمام غالبیة الفقھاء , ولیس ثمة ھناك 
تعریف محدد للحكم القضائي , إلا أن بعض الفقھاء قد وضعوا تعریفات خاصة 
بالحكم القضائي , وعلیھ سنقوم بسرد مجموعة من التعریفات المختارة لتوضح 

 مدلول الحكم القضائي :

     الحكم القضائي : ھو إعلان الفكر القضائي في إستعمالھ لسلطتھ القضائیة وذلك 
  .2 أیا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وأیا كان مضمونھ

- الحكم القضائي قرار یصدر عن محكمة ( قاض أو أكثر ) في خصومة قضائیة 
  .3بھدف الفصل فیھا بالشكل المقرر قانونا 

 

 

    

 19سعید أحمد بیومي , لغة الحكم القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة , المرجع السابق , ص   1
 19سعید أحمد بیومي, المرجع السابق, ص   2
 . 26 , ص 2004 یوسف بن محمد بن ابراھیم , أطروحة ماجستیر , جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة , الریاض ,  3

                                                           



 

13 
 

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     وھناك من ذھب إلى أنھ ما یصدر عن القاضي ومن في حكمھ , فاصلا في 
الخصومة متضمنا إلزام المحكوم علیھ بفعل , أو بإمتناع عن فعل أو إیقاع عقوبة 

  .1على مستحقھا , أو تقریر معنى في محل قابل لھ 

 

      بناءا على ما تقدم عرضھ من تعریفات الفقھاء نقترح التعریف التالي :    

الحكم القضائي ھو فصل في نزاع بین طرفین أو أكثر یصدر عن المحكمة , أیا كان 
 تشكیلھا أو درجتھا بالشكل المقرر قانونا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20سعید أحمد بیومي , لغة الحكم القضائي دراسة تركیبیة ودلالیة , المرجع السابق , ص  1
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 الثانيالمبحث 

 الحكم القضائي أنواع

 

 
       وسنتطرق في ھذا المبحث إلى أنواع الأحكام القضائیة في القانون و ذلك 

 من حیث صدورھا في مواجھة الخصوم وغیابھم , وتقسیمھا من حیث لوزومھا

  للمحكمة , وتقسیمھا أیضا من حیث قابلیتھا للطعن . 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المبحث الثاني : أنواع الأحكام القضائیة 

    المطلب الأول : الأحكام الوجاھیة والغیابیة 

      إن الأصل في الخصومة القضائیة ھو وجوب حضورھا وعدم التأخر على 
مراحلھا أیا كانت وأن یمثل المتخاصمان أمام القاضي وذلك لقولھ عز وجل " إنما 

كان قول المؤمنین إذا دعو إلى الله ورسولھ لیحكم بینھم أن یقولوا سمعنا وأطعنا 
. وفي الآیة دلیل على وجوب إجابة الحاكم 1وأولئك ھم المفلحون " صدق الله العظیم

, وذلك لأن عدم الإجابة قد ینتج عنھ ضیاع للحقوق , وعیھ 2إذا دعاك إلى المحاكمة 
 تقسم الأحكام بحسب ھذا الإعتبار إلى أحكام وجاھیة وأحكام غیابیة .

 أولا : الحكم الوجاھي 

    وھو الحكم الذي یصدر بمواجھة الطرفین وحضورھما لجلسات المحكمة , 
ویعتبر الحكم وجاھیا إذا حضر المدعى علیھ بعد غیابھ , جلسة من جلسات 

 3المحاكمة أو أكثر وتلي الضبط علیھ وصدر الحكم بمواجھتھ

    والقانون الحدیث لم یجز محاكمة أي شخص ما لم یبلغ بنسخة من عریضة 
الدعوى وموعد نظرھا أي إنعقاد الجلسة المقررة لمناقشة ما جاء فیھا من إدعاءات  

ولا یمكن للمحكمة أن تنظر في الدعوى إلا بعد تقریر ما إذا جاء التبلیغ بالشكل 
القانوني المتفق علیھ  سواء عن طریق المحضر أو بلإلصاق على باب مسكن 

 . 4 المدعى علیھ , أو عن طریق الصحف

 

 

  .51سورة النور , الآیة  1
 , ص 2009عمر محمود نوفل , الأثار المترتبة على الأحكام القضائیة , أطروحة ماجستیر , الجامعة الإسلامیة , غزة , فلسطین , 2

17.  
  .494عبد الناصر موسى أبو البصل , نظریة الحكم القضائي , بدون طبعة , دار النفائس , الأردن , ص  3
  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .08/09 من قانون 416 إلى 406 تناولتھ المواد من  4
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 ثانیا : الحكم الغیابي : 

     إذا لم یحضر المدعى علیھ أو وكیلھ بعد إعلامھ وتبلیغھ في المعاد المحدد لھ , 
تسمع الدعوى و أدلتھا ویحكم في غیبتھ بدون إعذار ولا ینصب لھ وكیل لینوب 

 .1محلھ

    والجدیر بالذكر أن الإختصاص النوعي للجھة القضائیة مصدرة الحكم لھ تأثیر 
كذلك فیعتبر الحكم الصادر من القسم الجزائي حكما غیابیا أما أمام القسم المدني 

فیسمى " بمثابة الوجاھي " إذا صدر بمواجھة الطرفین أو إذا حضر المدعى علیھ 
جلسة واحدة من جلسات المحاكمة على الأقل وتخلف بعد ذلك عن الحضور , وفیما 

  .2 عدا ھذا یعد الحكم غیابیا , خاصة في تقریر الآجال القانونیة للمعارضة

   المطلب الثاني : الأحكام الإبتدائیة والنھائیة 

       أولا : الحكم الإبتدائي :

       إن الحكم الإبتدائي ھو ذلك الحكم الذي یقبل الطعن عن طریق الإستئناف 
والمعارضة, وھي طرق الطعن العادیة , ویسمى بالحكم الإبتدائي لصدوره عن 

والجدیر بالذكر أن الحكم الإبتدائي   المحكمة الإبتدائیة أو محكمة من الدرجة الأولى
كأصل لا یدخل حیز التنفیذ إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادیة , وذلك بتبلیغ 

الخصوم بمحتوى الحكم عن طریق محضر قضائي وإعطائھ مھلة تتمثل في شھرین  
 من قانون الإجراءات 404من آجال التبلیغ الرسمي و ھو ما نصت علیھ المادة 

 . 3المدنیة والإداریة 

 

  .495عبد الناصر موسى أبو البصل , نظریة الحكم القضائي , المرجع السابق  , ص  1
  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : طرق الطعن العادیة ھي الإستئناف والمعارضة .313 المادة  2
 .496عبد الناصر موسى أبو البصل , المرجع السابق, ص  3
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    ثانیا : الحكم النھائي :

     إن الحكم النھائي ھو ذلك الحكم الذي لا یقبل الطعن فیھ بإستعمال طرق الطعن 
العادیة المتمثلة في المعارضة والإستئناف , ویشمل ھذا النوع من الأحكام , الأحكام 
التي تصدر من المحاكم الإبتدائیة والتي تقبل الطعن فیھا وفق نصابا معین , وتشمل 

.وھو أیضا ما یعرف 1 أیضا أحكام الدرجة الثانیة ( أحكام المجالس القضائیة )
 بالحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم بھ .

 من قانون 313     وطرق الطعن الغیر العادیة في التشریع الجزائري حسب المادة 
الاجراءات المدنیة و الاداریة في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و التماس 

 اعادة النظر و الطعن بالنقض .

 ثالثا : الحكم البات 

     وھو الحكم الذي لا یقبل الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن العادیة أو غیر 
العادیة , فھو حكم لا یقبل الاستئناف و لا التعقیب ( النقض) و لا المعارضة و لا 

 .2الإعتراض و لا إلتماس إعادة النظر

  المطلب الثالث : الأحكام القطعیة و غیر القطعیة :

 أولا : الحكم القطعي :     

     وھو الحكم الذي یحسم النزاع في موضوع الدعوى أو أحد أجزائھ أو في مسألة 
متفرعة عنھ , سواء تعلقت ھذه المسألة بالقانون أو بالوقائع , ویدخل في الحكم 

القطعي الحكم برد أحد القضاة لتوفر سبب لذلك أو الحكم في طلب وقف الدعوى 
 حتى تفصل الجھة المختصة في مسألة فرعیة .

  .497عبد الناصر موسى أبو البصل , نظریة الحكم القضائي , المرجع السابق  , ص   1
  .103عبد القادر الشیخلي , الحكم القضائي من النظریة للتطبیق , المرجع السابق , ص  2
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    ثانیا : الحكم غیر القطعي ( الحكم الوقتي ) 

     وھو الحكم الذي یصدر بطلب وقتي , أو بإتخاذ تدبیر تحفظي مؤقت , وبالتالي 
ینظم الحكم الوقتي مراكز الخصوم تنظیما مؤقتا إلى أن یتم الفصل في الخصومة 
بحكم في موضوع الدعوى , ومثال الأحكام الوقتیة , الحكم بتعیین حارس قضائي 

على المال موضوع النزاع القائم وكذلك الحكم بإحالة الأوراق القضائیة إلى الخبیر 
الفني , أو إلقاء الحجز التحفظي على مال المدین , أو منعھ من السفر وغیرھا من 

الإجراءات التي تتخذھا المحكمة , وتستطیع الرجوع عنھا ما دامت القضیة منظورة 
 .1لدیھا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19عمر محمود نوفل , الأثار المترتبة على الأحكام القضائیة ,المرجع السابق , ص  1
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 الثالثالمبحث 

 مراحل الحكم القضائي

 
       یمر الحكم القضائي بثلاث مراحل مستقلة ھي : إجراء المرافعة 

 و المداولة , وتدوین ھذه العناصر , و النطق بالحكم سنتناولھا تباعا في مطلبین 

 الأول لمرحلة المرافعة والمداولة و الثاني لمرحلة صدور الحكم وتدوینھ .
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 المبحث الثالث : مراحل الحكم القضائي 

     المطلب الأول : مرحلة المرافعة والمداولة 

     أولا : تعریف المرافعة :

       ھي الإجراءات التي تتم في المحكمة من توجیھ الإتھام و الإستماع إلى أقوال 
الشھود , ودفاع المحامي , وغیر ذلك من الإجراءات الشرعیة والقانونیة وھي ما 
تسمى بالمناقشات التي ھي " مجموعة الأقوال الشفویة التي یدلى بھا في جلسات 

المحاكمة , ومثال ذلك ما یصدر عن الخصوم أو ممثلیھم من طلبات ودفوع وردود 
علیھا , ومرافعات , وكذلك شھادة الشھود , وما یدور في شأنھا من مناقشات 

الدعوى.    و علیھ المرافعة ھي ما یكون بین طرفي القضیة أمام ناظرھا في مجلس 
1القضاء ابتداء من الدعوى إلي صدور الحكم 

.  

      وتعرف الدعوى القضائیة على أنھا طلب أحد حقھ من آخر في حضور 
القاضي و تعرف أیضا على أنھا قول مقبول أو ما یقوم مقامھ في مجلس القضاء 
بحیث یقصد بھ الإنسان طلب حق لھ أو لمن یمثلھ   وقد تناول المشرع الجزائري 

 صفر 18 المؤرخ في : 08/09الدعوى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
 على أنھ تتم الإجراءات 8 حیث تنص المادة 2008 فبرایر 25 الموافق لـ 1429

والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات بالغة العربیة تحت طائلة عدم القبول , كما 
یجب أن تقدم الوثائق والمستندات بالغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى ھذه 

 اللغة تحت طائلة عدم القبول وتتم المناقشات والمرافعات باللغة العربیة.

 .106عبد القادر الشیخلي , الحكم القضائي من النظریة للتطبیق , المرجع السابق , ص  1
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     وعلیھ لم یعرف المشرع الجزائري الدعوى بل إكتفى بذكر شروط قبولھا في 
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .13المادة 

 

 

    

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ثانیا : تعریف المداولة :

       تعرف المداولة على أنھا تبادل الرأي بین القضاة الذین یشكلون المحكمة في 
وقائع الدعوى , و في تطبیق القانون علیھا وذلك من أجل إصدار الحكم فیھا وعلیھ 
ھي مرحلة في الدعوى تعقب إغفال باب المرافعة وتسبق النطق بالحكم وتفترض 

تداول الرأي بین القضاة الذین یشكلون المحكمة , أو ھي تأمل القاضي منفردا إذا ما 
  . 1كانت التشكیلة فردیة وذلك بھدف تحدید منطوق الحكم وأسبابھ 

      وتدخل القضیة في المداولة بمجرد إنتھاء المرافعة فیھا وتجب المداولة إذا 
كانت القضاة المشكل منھم المحكمة متعددین ویجوز أن تحصل أثناء إنعقاد الجلسة 

كما یجوز أن ینسحب القضاة بعد إغلاق باب المرافعة إلى غرفة إجتماعھم وبعد 
إتمام المداولة یعودون إلى قاعة الجلسات فینطق رئیسھم بالحكم أما إذا كانت 

المحكمة بتشكیلة فردیة فإن القاضي یدرس القضیة ویحكم فیھا من غیر مداولة مع 
2أحد سواه 

 . 

     ولا یجوز أن یشترك في المداولة إلا القضاة الذین سمعوا المرافعة وإلا كان 
الحكم باطلا ولا یجوز أیضا للمحكمة أثناء المداولة أن تسمح لأحد الخصوم أو تقبل 

 وعلیھ الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 267منھم ورقة أو مذكرة , المادة 
تكون كافة أوراق الدعوى أمام ھیئة المحكمة أثناء المداولة والجدیر بالذكر تمیز 
المداولة في السریة فھي بین القضاة مجتمعین فقط والحكمة في ذلك أن القضاة 
یكونون أكثر حریة في إعطاء آرائھم إذا تداولوا فیما بینھم سرا  فضلا على أن 

 .497عبد الناصر موسى أبو البصل , نظریة الحكم القضائي , المرجع السابق  , ص   1
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إطلاع الجمھور على الخلاف في الرأي یحط من كرامة ھیئة المحكمة ویضعف قوة 
 حكمھا في النفوس وھذه القاعدة أساسیة یترتب على مخالفتھا بطلان الحكم . 

 من قانون الإجراءات المدنیة 271     وقد رأى المشرع الجزائري في المادة 
والإداریة  في الفقرة الثانیة أنھ لا یجوز تمدید المداولة إلا إذا إقتضت الضرورة 

 الملحة ذلك على ألا یتجاوز جلستین متتالیتین  . 

 

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   المطلب الثاني : مرحلة صدور الحكم وتدوینھ 

   أولا : صدور الحكم :

     بعد سماع الدعوى  والإدعاءات والدفوع وإتضاح أسباب الحكم وبعد سؤال 
الطرفین أیضا عن أقوالھم الأخیرة تختم المحاكمة و الأصل أنھ یصدر الحكم فورا 

وبشكل علني بصوت مسموع في نفس الجلسة التي أختتمت بھا المحاكمة ھذا ما إذا 
  .  1 كانت المحكمة تتكون من قاض منفرد

     أما إذا كانت المحكمة تتكون من تشكیلة جماعیة , وتمت المداولة بینھم , 
وإنتھت إلى رأي في القضیة  فللمحكمة أن تصدر الحكم , ولھا أیضا في نفس 

الجلسة التي ختمت فیھا المحاكمة , ولھا أیضا أن تأخر النطق بالحكم , ولكن یجب 
  ( یتم 271أن لا یتجاوز موعد النطق بالحكم مدة معینة وھذا ما تناولتھ المادة 

النطق بالحكم في الحال أو في تاریخ لاحق , ویبلغ الخصوم بھذا التاریخ خلال 
 الجلسة , وفي حالة التأجیل , یجب أن یحدد تاریخ النطق بالحكم للجلسة الموالیة) 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 274 والمادة 273وتناولتھ أیضا المادة 

 ثانیا : مرحلة التدوین :

     إن الحكم الذي یتلى یشترط أن یكون مكتوبا شأنھ شأن كل الأعمال القضائیة 
المتسمة بالشكلیة , و ما یتلى في جلسة النطق بالحكم إنما ھو مسودة الحكم , و ھذه 

 53عمر محمود نوفل , الأثار المترتبة على الأحكام القضائیة ,المرجع السابق , ص  1
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المسودة تشتمل على أسبابھ و منطوقھ و تحفظ في ملف الدعوى , ثم یصدر بعدھا 
  : 2نسخة الحكم الأصلیة , أما نسخة الحكم الأصلیة فتحتوي على البیانات التالیة 

 

 

 

 

 الفصل الأول                                                               ماھیة الحكـــم القضائـــي                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 / إسم المحكمة التي أصدرت الحكم .1

 / صدوره بإسم رئیس الدولة أو السلطة السیاسیة في البلد .2

 / تاریخ و مكان إصدار الحكم .3

 / إسم القاضي الذي أصدر الحكم أو أسماء أعضاء ھیئة الإصدار .4

/ أسماء الخصوم بالكامل , و بعض القوانین تشترط ذكر عناوینھم , و كذلك 5
 وكلاء الخصوم.

 / ذكر نوع الحكم ھل ھو غیابي , أو وجاھي , أو بمثابة الوجاھي .6

 / أسباب الحكم و مستنداتھ , و النصوص القانونیة التي استند إلیھا.7

 / منطوق الحكم ( الفقرة الحكمیة ) .8

 / ذكر درجة الحكم من حیث قبولھ للاستئناف أو التمییز أو غیر ذلك .9

 / مصاریف الدعوى حسب الإمكان .10

  قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة على مجمل ھذه البیانات .08/09 من قانون 276 و المادة 275تناولت المادة  2
                                                           



 

24 
 

     و ھذه البیانات التي تذكر في نسخة الحكم تسمى بإعلام الحكم الذي یكون 
مسجلا في سجل خاص بھ  و یعطى نسخة منھ لم یطلبھ من الخصوم كما یحفظ في 

 الدعوى نسخة أیضا.

     و تكون جمیع نسخ إعلامات الأحكام سواء الصورة أو التي في السجل موقعة 
 من القاضي و مؤرخة و مختومة بخاتم المحكمة.

 و یشتمل الحكم على : الدیباجة , الوقائع , التعلیل , منطوق الحكم .

      الدیباجة : و یمكن تعریف الدیباجة بأنھا المفتاح الإداري و القضائي للقضیة , 
فھي توثقھا و تؤرخ لھا و تساھم مع باقي مكونات الحكم في البناء القانوني لھذا 

 الأخیر .

 

 الفصل الأول                                                            ماھیة الحكـــم القضائـــي                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    الوقائع : یقصد بالوقائع بصفة عامة سرد تاریخي للنزاع المعروض على 
المحكمة مع ذكر الأدلة الواقعیة و الحجج القانونیة وما حصل فیھا من إجراءات في 

جلسة المناقشات و المرافعات , و تكون ھذه الوقائع متمشیة مع أسباب الحكم و 
 منطوقھ و تؤثر على نتیجة الدعوى  .

 لتعلیل : یقصد بھ إیراد الحجج الواقعیة القانونیة المبني علیھا الحكم و المنتجة لھ    ا

     منطوق الحكم : و یقصد بھ نص ما حكمت بھ المحكمة في الطلبات التي 
عرضھا الخصوم , و ھذا الجزء من الحكم ھو أھم أجزائھ , و ھو الذي یجب أن 
یتلي شفویا في الجلسة , و بھ تتحدد حقوق الخصوم المحكوم بھا , لذلك فھو الذي 

 .1یحوز الحجیة , و ھو الذي یطعن فیھ المحكوم علیھ 

 

  

عبد العزیز فتحاوي, منھجیة تحریر الاحكام وفق قانون الاجراءات المدنیة, الاماراتي, دراسة فققھیة قضائیة, الطبعة  1 1
.15,ص 2011الاولى  ابوضبي, الامارات العربیة,   
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الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة     
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 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الأولالمبحث 

 خصوصیة الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة

 

و سنتناول في ھذا المبحث عن ما یمیز قواعد إصدار الحكم 
القضائي في التشریع الجزائري و من ثمة تحدید خصوصیة إصدار 

 الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة .
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 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المبحث الأول : خصوصیة الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة  في التشریع 
 :الجزائري 

 المطلب الأول : قواعد إصدار الحكم القضائي

 277..08.276.275      و ھو ذلك الحكم الذي یتمیز بشكلھ فبالرجوع إلى المواد 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضح لنا أن القاضي مصدر الحكم یجب 

أن یصدر حكمھ باللغة العربیة تحت طائلة البطلان كما یجب أن یشتمل الحكم على 
عبارة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و باسم الشعب الجزائري و أن 
یتضمن أیضا الجھة القضائیة مصدرة الحكم  و أسماء و ألقاب و صفات القضاة 

الذین تداولوا في القضیة و اسم ممثل النیابة عند الاقتضاء و اسم و لقب آمین 
الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم و أسماء وألقاب الخصوم و مواطن كل منھم , 

و في حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعتھ و تسمیتھ و مقره الاجتماعي و صفة 
ممثلھ القانوني و الاتفاقي  1.  

عبد الحفیظ بن عبیدة, اثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري,دار ھومة,الطبعة  1
 .70,الجزائر , ص 2011السابعة,الجزائر,

                                                           



 

28 
 

        و ذكر ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم و لا 
یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ , و یجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع و 

القانون و أن یشار إلي النصوص المطبقة و أن یتضمن ما قضى بھ في شكل 
منطوق وكل ما سبق قولھ ینطبق على جمیع الأحكام بصفة عامة سواء كانت 

صادرة بمناسبة الفصل في منازعات مدنیة او تجاریة أو الاجتماعیة او الأحوال 
الشخصیة أو العقاریة , و لكن إذا تعلق الأمر بالأحكام القضائیة الناقلة أو المصرحة 
للحقوق العینیة الأصلیة فیجب أن تتضمن زیادة على ما سبق قولھ و النص علیھ كل 
المعلومات و البیانات المتعلقة بالعقار محل الدعوى , اسم العقار , مكانھ , مساحتھ , 
طبیعتھ , حدود و رقمھ و غیرھا من البیانات الضروریة لحسم النزاع , على أساس 

 أن الحكم النھائي المتضمن نقل آو التصریح بالملكیة .

        

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

      و بوجھ عام وجوب أشھره في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا و في حالة 
عدم ذكر جمیع البیانات المتعلقة بالملكیة العقاریة فان المحافظ العقاري سوف لن 

 یشھر ذلك الحكم و ھذا ما یمس بمصلحة الأطراف المستفیدة من الحكم .

 أولا : تسبیب الأحكام 

      أي بیان الأدلة الواقعیة والحجج القانونیة التي بنى علیھا القاضي حكمھ 
فالقاضي یحكم في النزاع طبقا للقانون ووفقا لقتناعھ الشخصي مع إلتزامھ ببیان 

  , وذلك قصد تحقیق الأغراض التالیة :1الأدلة التي أدت بھ إلى إصدار حكمھ  

مساعدة الأطراف على معرفة مدى صحة إدعاءاتھم , مما یسمح لھم بتقدیر  -
 فرصتھم في كسب خصومة الطعن .

تمكین المحكمة التي تنظر في الطعن للمراقبة الحكم القاضي على أساس تقدیر  -
 سلامة الأسانید التي بنى علیھا إقتناعھ 

 تفادي تحكم القضاة في أحكامھم ودعم الثقة في القضاء  -

 .124,ص2005بوبشیر محند امقران, النظام القضائي الجزائري ,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الطبعة الرابعة, الجزائر ,  2
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 التقییم العلمي للأحكام القضائیة  -

       سبق و أن ذكرنا أن القاضي مصدر الحكم لابد و أن یسبب حكمھ تسبیبا 
قانونیا كافیا قبل النطق بالحكم , كما لا یجوز النطق بالحكم إلا في جلسة علنیة و 

بعد النطق بالحكم الذي یكون مسببا مسبقا یقوم القاضي مصدر الحكم و أمین الضبط 
الذي شكل معھ الجلسة بالتوقیع على أصل الحكم , لیحفظ ھذا الأخیر في أرشیف , 

ھو أمین الضبط اصدر و إذا تعذر التوقیع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي 
یعین رئیس الجھة القضائیة المعنیة بموجب أمر قاضي أخر أو أمین ضبط أخر 
 لیقوم بذلك بدلھ .و بعد تسجیل الحكم یسلم أمین الضبط نسخة تنفیذیة بعد طلبھا 

 ثالثا : حجیة الأمر المقضي فیھ 

یقصد بھا صفة تلحق بالحكم القضائي القطعي الصادر من محكمة مختصة , 
ویترتب على توافر ھذه الصفة إحترام المحاكم لھ , بعدم البحث في نفس الموضوع 
 من جدید , والتسلیم بما قضي بھ من حكم بین الخصوم , ولحجیة الأمر المقضي بھ 
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أثران , أحدھما سلبي والأخر إیجابي ویتمثل الأثر السلبي في عدم جواز رفع نفس 
الدعوى مرة أخرى بعد سابقة الفصل فیھا , حتى ولو قدمت بشأنھا أدلة جدیدة لم 

تطرح من قبل , أما الأثر الإیجابي فیتمثل في إحترام القاضي لما قضى بھ من حكم 
بل وللخصم المقضي لھ أن یتمسك بھذا الأثر لصالحھ ویرتب على الحكم النتائج 

 .2المرجوة منھ 

 3    وللحجیة ثلاث شروط وھي إتحاد الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب 

والمقصود بإتحاد الخصوم أن الحكم لا تثبت لھ الحجیة إلا بالنسبة لطرفي الخصومة 
ویشترط لتمسك بحجیة الحكم أن یكون الخصوم في الدعوى الأولى ھم بذاتھم 

 الخصوم في الدعوى التالیة .

ووحدة الموضوع تتمثل في الحق الذي یطلبھ الخصم أو المصلحة التي یسعى إلى 
 تحقیقھا فیجب أن تتوفر وحدة الموضوع بین الدعوتان الأولى والأخیرة 

 ووحدة السبب ھي الواقعة القانونیة التي یستمد منھا الخصم الحق الذي یدعیھ .
 .12, ص 1994عبد الحكم فوده , حجیة الامر المقضي وقوتھ , دار المعارف ,الطبعة الثانیة , مصر ,  1
 .18, ص 2001اراھیم سید احمد , حجیة الاحكام , دار الفكر الجامعي , الطبعة الاولى , الاسكندریة ,مصر ,  2
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 المطلب الثاني : أثار إصدار الحكم القضائي :

      یترتب عن إصدار الحكم القضائي بوحھ عام اثرین ھامین و ھذا ما سوف نقوم 
 بشرحھ على الشكل التالي : 

 خروج النزاع من ولایة المحكمة مصدرة الحكم :

      بمجرد إصدار القاضي الحكم الفاصل في النزاع فان یده تغل عن النظر في 
القضیة من جدید فلا یملك سلطة تغییر المنطوق إلا في الحدود التي رسمھا القانون 

مسبقا , و یتعلق الأمر بحالة صدور حكم غیابي ففي ھذه الحالة یمكن للشخص الذي 
صدر الحكم في مواجھتھ بصفة غیابیة أن یقوم بتسجیل معارضة طبقا للاحكلم 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و في ھذه الحالة 331 إلى 327المواد 
 .  2مصدر القرار الأول أن ینظر في النزاع من جدید 
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     إما الاستثناء الثاني فیتعلق بحالة الطعن بالتماس النظر و الذي لا یكون إلا في 
حالتین الأولى تتعلق ببناء الحكم أو القرار أو الأمر على شھادة شھود , او على 

وثائق اعترف بتزویرھا أو ثبت قضائیا تزویرھا بعد صدور ذلك الحكم و حیازتھ 
 لقوة الشئ المقضي فیھ و الثانیة تتعلق بحالة اكتشاف بعد صدور الحكم . 

  

        وھي قرینة قانونیة على أن ما قضي بھ ھو الحقیقة , و قرینة حجیة الحكم 
تبقى قائمة ما لم یطعن فیھ من طرف الطاعن مع الإشارة بأنھ لا یجوز تنفیذ الحكم 

المدني بالمفھوم العام إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة من معرضة و استئناف أو 
 فوات المواعید المقررة لھا  .

        وبناءا على ما تقدم إذا ما أصبح الحكم نھائیا لا یجوز قبول أي دلیل ینقضھ 
و لكي یتصف بحجیة الشيء المقضي فیھ وجب أن یكون قائم على نزاع قام بین 

نفس الخصوم دون تغییر في صفاتھم و نفس المحل و نفس السبب و ھذا ما أكدتھ 
  من القانون المدني .338المادة 

, 2014الوسائل القانوننیة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة, اطروحة دكتوراه , جامعة ملود معمري ,تیزي وزو,  رحایمیة عماد ,3
 .90ص 
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        و بالتالي متى أصبح الحكم القضائي نھائیا أصبح بإمكان المستفیدین 
استخراج الصیغة التنفیذیة و بالتالي مباشرة إجراءات التنفیذ عن طریق المحضر 

 . 1 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 799 إلى 600القضائي وفقا للمواد من 
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 الثانيالمبحث 

 الحكم المثبت للملكیة العقاریة الصادر عن القضاء العادي 
 

      و سنتناول في ھذا المبحث الحكم القضائي المصرح بالملكیة 
العقاریة الخاصة و الذي أفردنا لھ المطلب الأول , ثم الحكم 

القضائي الناقل للملكیة العقاریة وھي الأحكام من القضاء العادي  
 والتي یصح أن تكون أحكاما مثبتة للملكیة العقاریة الخاصة

 

  .93الوسائل القانوننیة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق , ص رحایمیة عماد , 1
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 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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 المبحث الثاني : الحكم المثبت للملكیة العقاریة الصادر عن القضاء العادي 

    المطلب الأول : الحكم القضائي المصرح بالملكیة العقاریة الخاصة 

   یقصد بالحكم القضائي المصرح بالملكیة العقاریة الخاصة بأنھ لا ینشأ حقوقا ولا 
واجبات إتجاه أطراف الدعوى وإنما تقوم فقط بكشف ما ھو مقرر من قبل , كحالة 
قسمت عقار مملوك ملكیة شائعة وحكم إثبات ملكیة عن طریق التقادم وحكم رسو 

 .1المزاد وغیرھا من الأحكام الصادرة عن القضاء العادي

 أولا : الحكم القضائي بقسم العقار المملوك ملكیة شائعة

 من القانون المدني بما 713     لقد عرف المشرع الملكیة الشائعة في نص المادة 
یلي : إذا ملك إثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منھما غیر مفرزة فھم شركاء 

  .2على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة ما لم یقم دلیل على غیر ذالك 

     وتعتبر الملكیة الشائعة من أھم أنواع الملكیة وتتمثل أھمیتھا في أنھا كثیرة 
الإنتشار في مجتمعنا , خاصة وأن المیراث عبارة عن شیوع وعادة ما یبقى لمدة 

 .94الوسائل القانوننیة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق , ص رحایمیة عماد ,  1
 .08/09 قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  2

                                                           



 
طویلة بدون قسمة وقد أجاز المشرع للمالك في الشیوع الذي یطالب بقسمة المال 

الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو إتفاق إعمالا لنص 
 من القانون المدني فالأصل حریة مالك الشیوع في فرز حصتھ 723المادة 

 وإستقلالھ بملكیة خاصة مفرزة وواضحة , والقسمة الخاصة بالملكیة الشائعة نوعان 

 من القانون المدني : یستطیع الشركاء , 723- قسمة رضائیة : نصت علیھا المادة 
إذا إنعقد إجتماعھم ,    أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونھا , فإذا كان 

 بینھم من ھو ناقص الأھلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضھا القانون . 

     یستنتج من نص ھذه المادة أن الأصل في قسمة المال الشائع أن یتفق الملاك في 
 الشیوع و ذلك عن طریق إبرام عقد قسمة رضائیة أمام الموثق .

 من القانون المدني : إذا إختلف الشركاء في 724- قسمة قضائیة : تنص المادة 
 إقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على باقي
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الشركاء أمام المحكمة و تعیین المحكمة إذا رأت وجھا لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم 
المال الشائع و قسمتھ حصصا إذا كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقھ نقص 

 كبیر في قیمتھ.  

     و بعد إیداع الخبیر المعین من طرف المحكمة لتقریر خبرتھ لدى أمانة الضبط 
وفق الشروط المقررة قانونا یقوم أحد أفراد الدعوى الأولى ممن لھم مصلحة في 
قسمة العقار برفع دعوى الرجوع بعد الخبرة لیطالب من خلالھا المصادقة على 

تقریر الخبرة و بالنتیجة قسمة العقار , و إذا تبین للمحكمة المعروض علیھا النزاع 
أن الدعوى مقبولة شكلا و أن الخبیر قد أدى مھامھ على أحسن وجھ و أن العقار 
موضوع النزاع قابل للقسمة العینیة یصدر الحكم فیھ و بعد أن یصبح ھذا الحكم 

الأخیر نھائیا و قابلا للتنفیذ , یقوم أمین الضبط بطلب من أصحاب المصلحة بإشھار 
الحكم القضائي الممھور بالصیغة التنفیذیة على مستوى المحافظة العقاریة المختصة 

و ذلك قصد حصول كل مالك على سند الملكیة الخاص بھ حسب ما تم تقریره في 
  القرعة و تجسیده في الحكم القضائي الفاصل في النزاع .

 ثانیا : الحكم المثبت للملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب
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        تعتبر الأحكام الصادرة في دعوى تثبیت الملكیة أحكاما مصرحة و كاشفة 

 مالكھا بوضع الید و ىللحقوق لأن ملكیة الحق العیني العقاري فیھا قد انتقلت إل
اكتسابھا بالتقادم المكسب الطویل , شریطة أن تكون العقارات موضوع تلك الأحكام 

 سنة و أن تكون 15غیر مملوكة للدولة و أن تكون مدة الحیازة علیھا لا تقل عن 
تلك الحیازة علنیة و ھادئة ولا لبس فیھا و أن لا تكون مبنیة على عمل من أعمال 

التسامح كالودیعة مثلا و أن تتوفر في الحائز نیة التملك وھذا ما أكدتھ أحكام المواد 
 من القانون المدني و بالتالي متى توافرت شروط العقار محل 843 إلى 808من 

الحیازة و المدة الدنیا المقررة لاكتسابھ أمكن للقاضي المعروض علیھ النزاع 
القضاء باكتساب العقار المتنازع علیھ بالتقادم سواء جاء ذلك في صورة دعوى 

 سنة , شریطة أن 15قضائیة مستقلة أو دفع أثاره الحائز للعقار لمدة لا تقل عن 
یسبق ذلك الحكم وجوب القیام بتحقیق قضائي و ذلك بالاستماع إلى الشھود الذین 

  من قانون الإجراءات 163 إلى 150یمكنھم أن یفیدوا مجرى التحقیق عملا بالمواد 
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     المدنیة و الإداریة , على أن یتم في الأخیر و بعد صیرورة الحكم القضائي 
 المثبت للملكیة العقاریة عن طریق التقادم إشھاره من طرف آمین الضبط المحكمة .

 

 من 90على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا عملا بأحكام المادة 
 المتعلق بتأسیس السجل العقاري .76/63المرسوم 

 ثالثا : الحكم المثبت لصحة العقد العرفي 

     لقد كانت العقود العرفیة تشكل سندات ملكیة صحیحة قبل صدور الأمر 
 المتضمن مھنة التوثیق ویمكن الإحتجاج 15/12/1970 المؤرخ في: 70/91رقم:

بھا أمام الجھات القضائیة تطبیقا لأحكام القانون المدني القدیم (القانون المدني 
الفرنسي) الذي كان ساري المفعول أنذاك وقد ذھب المجلس الأعلى (المحكمة العلیا 
حالیا ) إلى القول بأن العقود العرفیة المبرمة قبل دخول قانون التوثیق حیز النفاذ في 
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 في مجال المعاملات العقاریة ھي عقود ذات قیمة قانونیة وترتب 01/01/1971
  .1جمیع أثارھا 

 المؤرخ 75/74     لكن بعد تبني الجزائر نظام الشھر العیني بموجب الأمر رقم : 
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیسي السجل العقاري 12/11/1975في : 

أصبح لزاما على أصحاب ھذه العقود العرفیة وخاصة غیر الثابتة التاریخ اللجوء 
إلى المحاكم قصد تثبیت صحتھا حتى یتسنى لھم إشھارھا بمصالح الحفظ العقاري , 

 وعلى القاضي قبل تثبیت صحة العقد العرفي التأكد مما یلي : 

- التحقق من الشرط الشخصي لأطراف العقد إذ یجب من القاضي التأكد من ھویة 
محرري العقد العرفي وذلك بتبیان أسمائھم , ألقابھم , تاریخ ومكان الإزدیاد , 

 الجنسیة ...

- أن یكون العقار المبرم بشأنھ العقد العرفي واقعا ببلدیة لم تمسسھا بعد عملیة 
 المسح العقاري 
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   - التأكد من تاریخ إبرام العقد العرفي الذي یجب أن یكون مبرما قبل 
  وھو تاریخ دخول قانون التوثیق حیز التنفیذ .01/01/1971

- التأكد من توافر أركان العقد من تراضي , محل , ثمن , سبب , والتعین الدقیق 
 للعقار بطریقة نافیة للجھالة من ناحیة تسمیتھ , موقعھ , مساحتھ ومعالمھ الحدودیة .

 - سماع شھود العقد وتحریر محضر في ھذا الشأن .

- التأكد من أصل الملكیة , وذلك بطلب سند ملكیة البائع الأصلي لتحقق مما إذا كان 
التصرف وارد من المالك الحقیقي والشھادة السلبیة للتعبیر عن الحالة الراھنة للعقار 

 المعني والحقوق العینیة المتعلقة بھ .

     وإذا إستوفى ملف الطالب كل ھذه الشروط , یقوم القاضي بتثبیت صحة العقد 
العرفي وبعد صیرورة الحكم نھائیا یقوم صاحب المصلحة بتسجیلھ لدى مصلحة 

 التسجیل والطابع بمفتشیة  الضرائب وشھره بالمحافظة العقاریة المختصة .
 .57, ص 2002حمدي باشا عمر, حمایة الملكیة العقاریة الخاصة , الطبعة الثانیة ,دار ھومة , الجزائر,  1
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 المطلب الثاني : الحكم القضائي الناقل للملكیة العقاریة الخاصة 

     على عكس الأحكام القضائیة المصرح بالملكیة العقاریة الخاصة , فإن الأحكام 
القضائیة الناقلة للملكیة لا تصرح ولا تكشف عن حق قائم من قبل بل تنشأ حقوقا 

عینیة أصلیة نتیجة حصول حجز عقاري أو نتیجة التمسك بحق الشفعة و الإحاطة 
 بذلك سوف نقوم بذكر الأحكام الناقلة للملكیة تباعا : 

 أولا : حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري

 من القانون المدني : إذا وعد الشخص بإبرام العقد ثم نكل , 72     نصت المادة 
وقضاه المتعاقد الآخر طالبا بتنفیذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام الوعد 

 وخاصة مایتعلق منھا بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد .

     وعلیھ إذا إلتزم الواعد ببیع عقار خلال مدة معینة وأبدى الموعود لھ رغبتھ في 
الشراء خلال المدة المقررة , فإن إتمام إجراءات البیع النھائي لا تحتاج إلى رضاء 

 جدید من طرف الواعد , فإذا ما نكل وتراجع عن وعده جاز للموعود لھ اللجوء إلى 

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   القضاء لإستصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد ویصیر سند للملكیة بعد 
  .1صیرورتھ نھائیا 

        

 

 

 

 

 

 .56 حمدي باشا عمر, حمایة الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق, ص 1
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    ونشیر إلى أن الوعد بالبیع یسجل لدى مصلحة التسجیل والطابع لتحصیل 
الجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة ولكنھ لا یشھر بالمحافظة العقاریة , لأن 

الإلتزام الذي یترتب في ذمة الواعد ھو إلتزام بعمل , وھذا العمل ھو إبرام العقد 
نھائي مع الموعود لھ إذا أظھر ھذا الآخیر رغبتھ في الشراء خلال المدة المحددة 

 للوعد بالبیع .

 ثانیا : حكم تثبیت حق الشفعة

 من القانون المدني وھي 807 إلى 794     لقد نظم المشرع أحكام الشفة في المواد 
رخصة قانونیة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار وتثبت لمالك الرقبة إذا 
بیع الكل أو البعض من حق الإنتفاع المناسب للرقبة أو للشریك في الشیوع إذا بیع 

جزء من العقار المشاع إلى أجنبي أو لصاحب حق الإنتفاع إذا بیعت الرقبة كلھا أو 
بعضھا , مع الإشارة أنھ لا یمكن تطبیق الشفعة إذا حصل البیع العلني وإذا وقع 

البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة , 

37 
 



 

38 
 

وبین الأصھار لغایة الدرجة الثانیة وإذا بیع لیكون محل عیادة أو یلحق بمحل عبادة 
 .1 من نفس القانون 798وھذا ما نصت علیھ المادة 

وبالتالي فإن الشفعة لیست حقا وإنما ھي سبب لكسب الحق , وھي تفترض وجود 
عقد بیع عقاري ومشتري وشخص آخر یحل محل المشتري في العقد ویعني أنھا 

رخصة أي مكنة إختیاریة تحیز للشفیع أن یتملك العقار المشفوع , الذي باعھ 
صاحبھ للغیر وھو المشتري ویسمى المشفوع عنھ , وھذا الشفیع بعقار آخر یملكھ 

 ویسمى العقار المشفوع بھ .

     وبناءا على ما تقدم متى أراد الشفیع التمسك وأعلن عن الأخذ بھا ولم یمتثل 
المشتري المشفوع منھ , أمكنھ اللجوء إلى القضاء المختص إقلیمیا وفي ھذه الحالة 

وبعد تأكد القاضي من توافر كافة الشروط القانونیة والمتعلقة بالأخذ بالشفعة ویصدر 
حكما قضائیا بثبوت الشفعة لصالح الشفیع ویعتبر الحكم بثبوت حق الشفعة سندا 

للملكیة وذلك من تاریخ شھره على مستوى المحافظة العقاریة وھذا ما نصت علیھ 
  من القانون المدني إذ جاء فیھا ما یلي : یعتبر الحكم الذي یصدر نھائیا 803المادة 
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     بثبوت الشفعة سند لملكیة الشفیع وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشھار 
 العقاري .

 

 ثالثا : الحكم الذي یصرح بشغور التركة وإلحاقھا بملكیة الدولة الخاصة 

      أوجب المشرع الجزائري في حالة وجود تركة شاغرة أو أملاك لیس لھا مالك 
 المؤرخ في: 90/30 من القانون رقم 52-51-48أو وارث طبقا للمواد 

 من 92-90-89-88 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة وكذا المواد 01/12/1990
 الذي یحدد شروط 23/11/1991 المؤرخ في: 91/454المرسوم التنفیذي رقم 

إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك على 
الدولة ممثلة في شخص الوالي أن ترفع دعوى أمام القاضي العادي للحصول على 

الحكم یصرح بإنعدام الوارث , ویتم ذلك بعد القیام بتحقیق من أجل البحث والتحري 
 .101الوسائل القانوننیة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق , ص رحایمیة عماد , 1
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عن الملاك المحتملین أو الورثة , وبعد إنقضاء الآجال المقررة في الحكم القضائي 
الذي صرح بإنعدام الوارث , یوجب القانون على الوالي أن یرفع دعوى جدیدة یذكر 

فیھا المحكمة بالوقائع والحكم القضائي بإنعدام الوارث ویلتمس إصدار حكم جدید 
بإعلان شغور التركة العقاریة وتسلیمھا لإدارة أملاك الدولة التي تكلف بتسییرھا 

إلى غایة إنقضاء الآجال المقررة لتقادم الحقوق المیراثیة بعدھا تدمج نھائیا في ملكیة 
 .1الدولة الخاصة 

  المزاد في بیع العقار ارابعا : الحكم الذي یقرر رسو

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي : تنقل 762      تنص المادة 
إلى الراسي علیھ المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیھ التي كانت لھ على 
العقارات , أو الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني , و كذلك كل 

  المزاد سندا للملكیة و یتعین على االارتفاقات العالقة بھ , و یعتبر حكم رسو

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشھاره ا       المحضر القضائي قید حكم رسو
 .2خلال أجل شھرین من تاریخ صدوره 

 المزاد یعد من الأحكام القضائیة ا      یفھم من النص السالف الذكر أن حكم رسو
التي تصدر من طرف رئیس المحكمة أو القاضي الذي عینھ ھذا الأخیر لما لھ من 

 765 المزاد غیر قابل لأي طعن طبقا للمادة اسلطة ولائیة على أساس أن حكم رسو
من نفس القانون و لكي نكون أمام سند ملكیة صحیح من الناحیة الشكلیة وجب أن 

 المزاد , فضلا عن البیانات المألوفة و الأسماء , و ألقاب ایتضمن حكم رسو
 الأطراف ما یلي :

-  السند التنفیذي الذي بموجبھ تم الحجز و الإجراءات التي تلیھ لاسیما تاریخ كل 1
 من التبلیغ الرسمي  

 و التكلیف بالوفاء و إعلان البیع .
 .66حمدي باشا عمر, حمایة الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق, ص  1
 .99الوسائل القانوننیة لاثبات الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق , ص رحایمیة عماد , 1  2

                                                           



 
ه ب- تعیین العقار , أو الحق العیني العقاري المباع و مشتملاتھ و الاتفاقات العالقة 2

 إن وجدت , كما ھو معین في قائمة شروط البیع .

 - تحدید الثمن الأساسي للعقار , أو الحق العیني العقاري المباع .3

 - إجراءات البیع بالمزاد العلني .4

 - الھویة الكاملة للراسي علیھ المزاد شخصا طبیعیا أو معنویا .5

 - الثمن الراسي بھ المزاد و تاریخ الدفع .6

- إلزام المحجوز علیھ أو الحائز أو الكفیل العیني أو الحارس حسب الأحوال 7
 بتسلیم العقار , أو الحق العیني العقاري لمن رسا علیھ المزاد . 

     وبعد أن یكون حكم رسوا المزاد متضمنا كافة البیانات السالفة ذكرھا ومن أجل 
 ترتیب الحق العیني و إنتقال ملكیة العقار المباع إلى الشخص الراسي علیھ وجب 
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      على المحضر القضائي قید ذلك الحكم بالمحافظة العقاریة المختصة في أجل 
شھرین من تاریخ صدوره ولعل المغزى من تكلیف المحضر القضائي بشھر ذلك 
الحكم ھو كونھ المكلف والمشرف على إجراءات الحجز من بدایة تسلیم التكلیف 

 بالوفاء للمدین إلى غایة تحدید جلسة البیع بالمزاد العلني .
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 الثالثالمبحث 

 الحكم المثبت للملكیة العقاریة و الصادر عن القضاء الإداري
 

 و سنتناول في ھذا المبحث حكم نزع الملكیة الخاصة و طرق الطعن فیھ و 
مجموعة من الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري ة التي تكون بالضرورة الادارة 

 طرفا فیھا.
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المبحث الثالث : الحكم المثبت للملكیة العقاریة الخاصىة والصادر عن القضاء 
 الإداري 

 المطلب : الأول حكم نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة

 أولا : المنازعات التي یختص بھا القاضي الإداري

     یمكن أن تنتھي عملیة سیر إجراءات إعداد وتسلیم سند الملكیة عن طریق 
التحقیق العقاري إلى رفض الترقیم العقاري من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائي 
المختص إقلیمیا عندما لا تؤدي نتائج التحقیق والمعاینة إلى نتیجة , وفي حالات 

أخرى یتم رفض شھر سند الملكیة المحدد في ھذا القانون من قبل المحافظ العقاري 
, وفي كلتا الحالتین ینعقد الإختصاص 1المعني بعملیات إعداد وشھر ھذا السند  

للغرف الإداریة المتواجدة على مستوى المجالس القضائیة , والتي تكون إما محلیة 

محمودي عبد العزیز , الیات تطھیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة, الطبعة الثانیة, دار منشورات البغدادي, الجزائر,  1 1
 .284, ص 2010

                                                           



 
أو جھویة للنظر في دعوى الحائز المستفید أو الوالي عند الإجراء الجماعي أو 
المالك الحقیقي للعقار عند إتمام عملیة الشھر , كما یمكن أن تختص ھذه الجھة 

 18القضائیة بدعوى المحافظ العقاري الرامیة إلى إلغاء الترقیم العقاري طبقا للمادة 
 من ھذا القانون , والتي سیتم التعرض لھا في الحالات التالیة :

 الحالة الأولى : الدعوى الإداریة ضد مدیر الولائي للحفظ العقاري المختص 

     إن مدیر الحفظ العقاري الولائي ملزم عندما لا یفضي التحقیق العقاري إلى 
نتیجة تحریر مقرر مسبب بالرفض یبلغ بحسب الحالة إلى المعني أو المعنیین 

الحائزین عند الإجراء الفردي , أو للوالي عند الإجراء الجماعي للتحقیق العقاري 
لمباشرة إجراء التقاضي عن طریق دعوى إداریة ترفع أمام الغرفة الإداریة الجھویة 

 المؤرخ 91/65 من قانون الإجراءات المدنیة و المرسوم 7المختصة طبقا للمادة 
 المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 1991-03-02في : 

 العقاري .

        

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

      وتخضع عریضة الدعوى لعملیة الشھر وفقا للأحكام التي حددتھا المواد 
 2008-05-19 المؤرخ في : 08/147 من المرسوم التنفیذي رقم 19,18,17

ویترتب على شھر العریضة الإفتتاحیة  للدعوى في المواعید المقررة قانونا 
 من ذات المرسوم تعلیق عملیات التحقیق العقاري 17والمشار إلیھا بدقة في المادة 

 مؤقتا .

 الحالة الثانیة : الدعوى الإداریة الموجھة ضد المحافظ العقاري 

 2007-02-27 المؤرخ في : 07/02 فقرة الأولى من قانون 16      تنص المادة 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن 

طریق تحقیق عقاري " یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقاري , وذلك بشھر الحقوق 
 المعاینة أثناء التحقیق العقاري في السجل العقاري ...." .
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 فقرة أولى أعلاه یمكن أن تؤدي 16     إن ھذه العملیة المشار إلیھا بموجب المادة 
إلى شھر سند ملكیة الحائز المستفید من إجراءات معاینة الملكیة عن طریق تحقیق 
عقاري , رغم وجود سند ملكیة مشھر للغیر على العقار أو الحق العیني العقاري 
المعني بالمعاینة , وتمكن نتیجة لذلك المالك الحقیقي من رفع دعوى قضائیة أمام 

الغرفة الإداریة الجھویة المختصة في أجل عام من إكتشاف الفعل الضار , بإعتبار 
أن المحافظ العقاري قد تصرف في ھذه الحالة بموجب السلطات الولائیة المخولة لھ 

 المتضمن تنظیم 1991-03-02 المؤرخ في 91/65بالمرسوم التنفیذي رقم 
   .1المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

     إن الدولة تكون مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبھا المحافظ العقاري أثناء تأدیة 
مھامھ والتي تسبب ضرر للغیر على أن تبقى الدولة محتفظة بحق رفع دعوى 

 الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة إرتكابھ خطأ جسیم .

   سنة إبتداءا من إرتكاب الخطأ .15وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور 

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المطلب الثاني : الحكم الصادر في منازعة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

 أولا : الحكم الصادر في منازعة شھادة الحیازة

     یطرح الطابع القانوني لشھادة الحیازة كسند حیازي مؤقت قائم على مجرد 
تصریح شرفي للحائز مدعم بشھادة الشھود وما یترتب عنھا من صلاحیات ھامة 
للمستفید كالحصول على رخصة البناء وترتیب رھن عقاري من الدرجة الأولى 

لفائدة المؤسسات المالیة منازعات قضائیة نظرا للإجراءات الإداریة السریعة 
والبسیطة التي تتمیز بھا بالرغم من السلطات الخطیرة التي أعطیت للمستفید منھا 
التي قد تضر بالمالك الحقیقي عند ظھوره الذي لھ الإدعاء بحقوق عینیة عقاریة 
على العقار محل ھذا السند الحیازي , الأمر الذي یعطي الإختصاص تارة إلى 

القضاء العادي وتارة إلى القضاء الإداري في حالة مخاصمة رئیس الشعبي البلدي 

 .285محمودي عبد العزیز , الیات تطھیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة, المرجع السابق , ص  1 1
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المختص بإصدار ھذا السند أولا أو الطعن في قرار المحافظ العقاري في حالات 
  .1أخرى 

 أولا :  مخاصمة قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي المصدر بشھادة الحیازة :

 من قانون التوجیھ العقاري أن شھادة الحیازة 40     یتبین من خلال نص المادة 
سند إداري یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءا على طلب الحائز أو الحائزین 

 طبقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم .

     یحق للمالك الحقیقي الذي بیده سند ملكیة مشھر المبادرة برفع دعوى قضائیة 
ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي سلم شھادة الحیازة أمام المحكمة الإداریة 

الكائنة بدائرة موقع العقار المعني للمطالبة بإلغاء ھذه الشھادة مع التعویض المناسب 
عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بھ من جراء عملیة البناء أو ترتیب رھنا عینیا 

 عقاریا لفائدة الھیئات المقرضة .

     إذا تقدم أحد أطراف الدعوى بطلب یرمي إلى  إلغاء شھادة الحیازة  أمام 
 القاضي العقاري , یجب القضاء بعدم الإختصاص النوعي لأن ھذه الشھادة لھا 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     وصف القرار الإداري لصدورھا عن الممثل القانوني أو المسؤول الأول عن 
 البلدیة حیث رأى مجلس الدولة : 

 قرارا إداریا فردیا تقبل ا    " حیث من الثابت قانونا أن شھادة الحیازة باعتباره
الطعن بالإلغاء من كل ذي صفة ومصلحة خلال أربعة أشھر یبدأ إكتسابھا من 

 تاریخ التبلیغ "  .

     حیث ینفرد رئیس المجلس الشعبي البلدي بتوقیع ھذا السند الإداري , بعد تحقیق 
إداري یقوم بھ بواسطة مصالحھ لمراقبة مدى قیام حالة وضع الید على العقار محل 

 2تحریر شھادة الحیازة , كما یتأكد من توفر شرط مدة سنة المحددة في المادة 
 الذي یحدد كیفیات إعداد شھادة 91/254الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

 الحیازة وتسلیمھا .
زادي سید علي , اختصاص القاضي الاداري في منازعة الملكیة العقاریة , اطروحة ماجستیر, جامعة مولود معمري , تیزي وزو,  1

 .101, ص 2014الجزائر , 
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 قرار ذ     ینعقد الإختصاص القضائي للقاضي الإداري في ھذا المجال باتخا
قضائي بإلغاء أو عدم إلغاء ھذه الشھادة , وفقا للمعیار العضوي الذي تبناه المشرع 

الجزائري كأساس للتمیز بین الإختصاص القضائي العادي والإداري , ونصت 
  من لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن : 800المادة 

     المحاكم الإدریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص  
بالفصل في أول درجة , بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا , التي تكون الدولة 

أو البلدیة أو الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا    
. 

 ثانیا : الطعن في القرار محافظ العقاري بسبب شھر أو عدم شھر شھادة الحیازة 

     یصدر المحافظ العقاري قرارات إداریة سواء تعلق الأمر بقبول إجراء الشھر 
 المتضمن إعداد مسح 75/74من الأمر 22أو رفضھ فبمقتضى أحكام المادة 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري یحقق المحافظ العقاري في ھویة وأھلیة 
الأطراف و في صحة الأوراق المطلوبة قصد الإشھار , ومتى تأكد المحافظ 

 العقاري من إستیفاء الشروط المنصوص علیھا قانونا قام بإجراء الشھر .

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     في مجال شھادة الحیازة فإنھ حتى ترتیب أثارھا القانونیة یجب أن تسجل لدى 
  .1مصلحة التسجیل والطابع وشھرھا لدى المحافظة العقاریة 

  من قانون التوجیھ العقاري على أنھ :  39    في ذلك نصت المادة 

 خ المؤر75/58 من الأمر رقم 823     "یمكن كل شخص حسب مفھوم المادة 
  أن یحصل على سند حیازي یسمى " شھادة حیازة " 1975 سبتمبر 26في :

 وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري"   

     إذا ثبت أن أقدم المحافظ العقاري علي إشھار شھادة الحیازة علي خلاف ما 
 وما بعدھا من قانون التوجیھ العقاري , كتحریرھا على أراضي 39قررتھ المادة 

 .112زادي سید علي , اختصاص القاضي الاداري في منازعة الملكیة العقاریة, المرجع السابق , ص  1
                                                           



 
الملك الخاص التي شملتھا عملیة مسح الأراضي التي تم تحریر بشأنھا عقودا , فإن 

سلوكھ یشكل خرقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة , من ثمة یعرض نفسھ إلي 
مساءلة تأدیبیة و قضائیة , لأن تصرفھ قد یعبر عن سوء النیة , ما قد ینجم عنھ 

أضرار بالغة لصاحب الأرض الأصلي ( من بیده الدفتر العقاري أو أي سند آخر 
 رسمي مشھر مثبت لحقوق عقاریة ). 

 , 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في : 75/74 من الأمر رقم : 24تطبیقا لنص المادة 
فإن تصرف المحافظ العقاري في ھذه الحالة یعتبر قرارا إداریا قابلا للطعن فیھ عن 

طریق یمكن للمالك الحقیقي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة 
إقلیمیا ضد قرار المحافظ العقاري الذي قام بشھر شھادة حیازة رغم إمتلاك المالك 

 سند مشھر إبتداء .

ولكن یطعن في قرارات المحافظ العقاري الذي قام أمام القضاء , إلا أن صاحب 
الصفة الذي توجھ ضده الدعوى ھو المدیر الولائي للحفظ العقاري الذي یتبع لھ 

 المحافظ العقاري .

 دعوى الإسترجاع 

  من القانون المتعلق بنزع الملكیة على ما یلي :32تنص المادة 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     " إذا لم یتم الإنطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازھا في الأجال المحددة 
في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن أن تسترجع ملكیة 

   .العقار بناءا على طلب المنزوع منھ أو أصحاب الحقوق "

یجوز إذن قانونا تقدیم طلب إسترجاع الأملاك في حالة عدم الإنطلاق الفعلي 
للأشغال في المھلة الحددة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة , والمطلوب من 

القاضي ھذا ھو تقدیر مدى فاعلیة إنطلاق الأشغال وفي غیاب إنطلاق جدي 
 للأشغال یصرح القاضي وجوبا على إرجاع الأملاك لأصحابھا .
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إلا أنھ الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد أي شكل لتقدیم طلب الإستعادة , ولم 
ینص على إجراءات الإسترجاع لعدم التخصیص لا في القانون ولا في المرسوم 

   .1التنفیذي "

كما لم یحصر حق المطالبة بإسترجاع الملكیة في أجل أو میعاد قانوني محدد , على 
 خلاف الدعوى المتعلقة بالتصریح بالمنفعة العمومیة أو بتقدیر مبلغ التعویض .

تبقى بذلك الأجال مفتوحة إبتداءا من أول یوم یلي إنقضاء أجل الأربع سنوات 
 1991 أبریل 27 المؤرخ في : 91/11 من القانون رقم : 10المحددة في المادة 

وإلى ما لا نھایة , إذا لم یتحقق التخصیص وینفذ المشروع الذي نزعت الملكیة من 
 أجلھ  .

یبدو أن القضاء ولعدم وجود أي شكل لطلب الإستعادة , مستقرا على إسناد 
 الإختصاص للجھات القضائیة الإداریة .

 36595صدر في ھذا الصدد قرارا عن المحكمة العلیا الغرفة الإداریة رقم : 
  جاء في مایلي : 26/05/1984بتاریخ : 

 أن الأرض المتنازع علیھا والتي إنتزعت –" ولما كان ثابتا - في قضیة الحال 
ملكیتھا من أجل المنفعة العامة , لم تتلقى التخصیص المقرر لھا خلال خمس 

 سنوات التالیة لتبلیغ قرار نزع الملكیة كما یقتضیھ القانون .

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     فإن القرار الإداري بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون , للمالك التي 
 إنتزعت ملكیتھ للحصول على إعادة التنازل عن المالك الذي إنتزع منھ " 

من جھة أخرى عندما تقرر الإدارة التصرف في الأملاك المنزوعة , تبدأ في 
الإجراءات بتبلیغ المالكین أو ذوي الحقوق بقرارھا بإعادة بیع الأملاك المنزوعة 

 وتطلب منھم الإفصاح عن رغبتھم في ممارسة حق الإستعادة أو التنازل عنھ .

فیمكن أن یثور نزاع لیس فقط في ثمن إعادة البیع وإنما أیضا على حق الإستعادة 
ذاتھ , فإنھ ثار النزاع حول الثمن فإن الجھة القضائیة المختصة للبت في الموضوع 

 .118زادي سید علي , اختصاص القاضي الاداري في منازعة الملكیة العقاریة, المرجع السابق ,ص   1
                                                           



 
تقدر الثمن وھي لیست مقیدة بالثمن المحدد وفقا لقواعد نزع الملكیة , فحق 

 الإستعادة ھو تنازل عادي .

یعتمد القضاء في فرنسا على معیاریین لتقدیر الثمن , عن طریق الموازنة بین 
العرض الذي تقدم بھ طالب الإستعادة و التعویض الذي تلقاه عند نزع الملكیة , أما 

إذا ثار النزاع حول إستكمال أو عدم إستكمال إجراءات الإستعادة فإن القضاء 
 المدني ھو المختص .

أما القانون الجزائري لم ینص على أي إجراء أو میعاد لطلب الإسترجاع , مما 
 یصعب عمل الإدارة ویرھق الشخص طالب الإستعادة .

وجب إذن العودة للقواعد العامة وذلك بتوجیھ الطلب أولا للإدارة نازعة الملكیة قبل 
اللجوء إلى القضاء وذلك لإستصدار قرار إداري مسبق الرابط للنزاع , في حالة 

الرد السلبي أو عدم الرد یتم اللجوء إلى القضاء الإداري طبقا للأجال المذكورة في 
 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .

علما أنھ من خلال التطبیقات نجد أن تقادم دعوى إسترداد الأرض محل نزع الملكیة 
  سنة .15الغیر مستعملة فیما نزعت من أجلھ حددت بمرور 

صدر قرار عن مجلس الدولة یؤكد ما ذكر في الفقرة الأخیرة أعلاه , بتاریخ 
  جاء فیھ ما یلي : 18/10/2005

 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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      ".... حیث أن المستأنف یطالب بإسترجاع القطعة الأرضیة التي إنتزعت من 
 أجلھا ...

 من طرف والي ولایة 1984 ماي 19حیث أن قرار قابلیة نزع الملكیة صدر في 
 سطیف ...

 أبریل 13حیث منذ ذلك التاریخ لم ترفع الدعوى الرامیة إلى الإسترجاع , إلا في 
 من الأمر الصادر في 48 , أي بعد فوات الأجل المنصوص علیھ في المادة 2003
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 سنة 15 المتضمن قواعد نزع الملكیة و الذي ینص على الإسترجاع خلال 1976
 وبالتالي الدعوى جاءت خارج الأجل مما یتعین إلغاء القرار "  .

 المطلب الثاني :

 أولا : منازعات تقدیر التعویض

لما كان الحق في التعویض مقابل نزع الملكیة حق لا تكاد تخلو منھ جمیع 
النصوص الدستوریة , كان لزاما إحاطتھ بعنایة قانونیة خاصة , وذلك بمنح الأفراد 
إمكانیة الطعن بالإلغاء في قرار القابلیة للتنازل المضمن فیھ مقدار التعویض , الذي 

یجب أن یكون عادلا ومنصفا ومراعیا للأسعار المعمول بھا في الأسواق المحلیة 
ومتضمنا لجمیع التعویضات الإضافیة , بدون ھذه الخصائص یخول للمتضرر 

 إمكانیة الطعن وطلب إعادة تقدیر التعویض .

وفي غیاب مفھوم واضح للعدل و الإنصاف وحمایة للمصلحة الخاصة للأفراد منح 
المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطات واسعة في تقدیر التعویض عن نزع 
 . 1الملكیة متى طلب منھ التدخل دون أن یتقید بالتعویض المحدد من طرف الإدارة  

 الفرع الأول : أسباب طلب إعادة تقدیر التعویض 

بعد إعداد الوالي قرار التنازل على أساس تقریر المعد من قبل إدارة أملاك الدولة , 
یبلغ ھذا القرار إلى المخاطب بنزع الملكیة مع إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة 

 العمومیة , الأمر الذي یوجب على المنزوع ملكیتھ أن یبدي رأیھ بشأن مبلغ 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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       التعویض المقترح في أجل خمسة عشر یوما , وفي حالة عدم قبولھ لمبلغ 
التعویض لھ أن ینازع القرار المتضمن مبلغ التعویض الذي یؤسس غالبا على أن 

الإدارة لم تراعي قواعد العدل و الإنصاف في تحدید التعویض (أولا) أو عدم تقریر 
 التعویضات الإضافیة (ثانیا) .

 أولا : عدم مراعاة قواعد العدل و الإنصاف في تحدید التعویض 

 .123زادي سید علي , اختصاص القاضي الاداري في منازعة الملكیة العقاریة, ص  1
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إن مفھوم العدل و الإنصاف الذي نحن بصدده مناقشتھ , ھو المقابل المالي نقدا كان 
أم عینا الذي تلزم جھة الإدارة بدفعھ للمالك المنزوعة منھ ملكیتھ , وفقا لقرار نزع 

 الملكیة للمنفعة العامة الذي یعد المصدر الأساسي للإلزام بھ .

یرى جانب من الفقھ أن مبلغ التعویض المستحق للمالك یجب أن یغطي كل 
الأضرار التي أصابت المنزوع ملكیتھ وذلك على أساس ما یستحق بھ من خسارة 

 .1وما یفوتھ من ربح  

وعلیھ یمنع على الإدارة وضع یدھا على العقار ما لم یتم قبول مبلغ التعویض 
المقترح الذي یجب أن یكون عادلا ومسبقا ومنصفا وفعالا . علما أن الإجتھاد 

القضائي الإداري الجزائري قد إستقر على إعتبار أن مخالفة ھذا الإجراء یشكل 
 إعتداءا مادیا یرتب مسؤولیة الإدارة .

 وھي نفس المادة 20أكد الدستور الجزائري على فكرة العدل و الإنصاف في مادتھ 
 91/11 , وعلى ھذا الأساس صدر القانون رقم 1989التي كانت في الدستور 

 حدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991 أبریل 27المؤرخ في : 
" عملا بالمادة العمومیة , لیؤكد فكرة العدل و الإنصاف في مادتھ الأولى بنصھا : 

 من الدستور , یحدد ھذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 20
وشروط تنفیذه و الإجراءات المتعلقة بھ وكیفیات التعویض القبلي العادل و 

 المنصف "

رغم محاولة محاول الفقھ توضیح مفھوم العدل و الإنصاف إلا أنھ یبقى مفھوما 
 عاما إذ الأمر یختلف من قاضي لأخر فما یراه ھذا القاضي عادلا ومنصفا لا یراه 

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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        الأخر كذلك , وھو الأمر الذي یلاحظ من خلال مختلف القضایا المعروضة 
على القضاء الإداري الجزائري , من خلال قضاة الدرجة الأولى و قضاة مجلس 

 الدولة .

 .127زادي سید علي , اختصاص القاضي الاداري في منازعة الملكیة العقاریة,ص  1
                                                           



 
أمام كل ھذا فإنھ یتطلب منھ الإستناد إلى مبادئ العدل العامة و بالتالي إدخال 

إعتبارات ذاتیتھ لتعویض المالك المنزوع ملكیتھ , مما یجعل دور القاضي في تقدیر 
 التعویض وتسویتھ النزاعات الدائرة حولھ یختلف من قضیة لأخرى .

یملك القاضي الإداري سلطة تقدیر واسعة في تقدیر التعویض متى طلب منھ التدخل 
ولا یتقید بالتعویض المقترح من طرف الإدارة , كما لھ أن یلجأ إلى أي إجراء 

 تحقیق یراه مناسبا للإجابة على المسائل الفنیة المتصلة بالنزاع .

لكن ھذه الخالة الخاصة القائمة أساسا على غیاب مفھوم واضح لمبدأ العدل و 
الإنصاف وعدم تخصص القضاة في المادة العقاریة وكذلك عدم إلمامھم بالمسائل 
التقنیة لتقییم الأملاك العقاریة , أدى ذلك إلى عدم تحكم القضاة في مبدأ العدل و 

الإنصاف وھو ما یستدعي من القاضي الإستعانة بأھل الخبرة , أي الخبیر العقاري 
 الذي ھو الأخر یفتقد إلى التكوین في المجال القانوني . 

 ثانیا : عدم تقریر التعویضات الإضافیة 

بعد إعداد الوالي قرار التنازل على أساس تقریر المعد من قبل إدارة أملاك الدولة , 
یبلغ ھذا القرار إلى المخاطب بنزع الملكیة مع إیداع مبلغ التعویض لدى الھیئة 

المختصة ویتعلق الأمر بخزینة الولایة , عندئذ وجب على المبلغ إلیھ أن یبدي رأیھ 
بشأن المبلغ المقترح , وفي حالة عدم قبولھ أن یرفع دعوى أمام القضاء الإداري 

على أساس أن المبلغ غیر منصف , أو على أساس عدم الأخذ بعین الإعتبار 
 التعویضات الإضافیة .

 بناءا على ذلك یمكن أن تكون الإدارة قد أخطأت من أحد الأوجھ التالیة :

- إذا حددت إدارة أملاك الدولة القیمة التجاریة للحق العیني محل نزع المكیة بشكل 
یخالف مقتضیات السوق العقاریة المحلیة , كأن لا تأخذ بعین الإعتبار الثمن 

 المتداول في الأسواق أو تخطئ في إختیار طریقة التقویم المناسبة .

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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       - إذا لم یتضمن تقریر التقویم التعویضات الإضافیة .

 من بین ھذه التعویضات نجد : 
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یشمل ھذا التعویض ما لحق المالك التاجر من - تعویضات الحرمان من الإنتفاع : 

تفویت فرصة الربح أثناء الفترة الإنتقالیة ما بین رحیلھ وإعادة تنصیبھ , ولم یتضمن 
المشرع أي تحدید لھذه الفترة أو طریقة إحتساب ھذه الفترة الضائعة فھي تخضع 

 لتقدیر إدارة أملاك الدولة على أساس مبادئ العدالة .

یشمل ھذا التعویض مصاریف - تعویض إعادة التنصیب وإنخفاض القیمة : 
الرحیل وھي عادة مصاریف النقل وإعادة التركیب , حیث تتمثل ھذه التعویضات 

 في شقیت قانوني ومادي .

فالشق القانوني ھو ما تقتضیھ مقتضیات الإجار الجدید من مبالغ لا سیما منھا مبلغ 
حق التأجیر أما الشق المادي فھو ما تتطلبھ الأشغال للوصول بالمحل إلى الدرجة 

 التجاریة الني كان علیھا المحل النزوع ملكیتھ.

وعیھ متى لم تنص الإدارة في تقریرھا على ھذه التعویضات الإضافیة حق 
 للمضرور منازعة قرار القابلیة للتنازل على ھذا الأساس .

 منھا ما یتعلق بأتعاب التعویض عن المصاریف الخاصة بالبحث عن ملك أخر : -
 الموثق , أتعاب السمسار , رسوم الطابع والتسجیل , الشھر العقاري.......

وھي حالة قیام الشخص التي أنتزعت منھ - التعویض عن أشغال غیر مستھلة : 
ملكیتھ بأشغال تھیئة أو تجدید ثم یفاجأ بنزع ملكیتھ دون أن ینتفع بھذه الأشغال محل 

 قیمة مرتفعة في التعویض .

یمكن للمالك أو أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتھا أن یطالبوا بإعادة التقییم 
على أساس أن قیمة الأملاك قد إرتفعت من تاریخ عملیة نزع الملكیة وقبل دفع 
التعویض , حیث أن القانون لم ینص على حالات تعذر دفع التعویض وحالات 

إداعھ خزینة الولایة , وعلیھ فإن ذمة الإدارة تبرأ من إلتزام التعویض بعد إیداعھ 
 الخزینة .

 الفصل الثاني                         الحكم القضائي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة
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      وجب تقدیر ھذه القضیة في الیوم الذي تقوم فیھ إدارة أملاك الدولة بالتقییم , 
 أبریل 27 المؤرخ في : 91/11 الفقرة الثالثة من القانون رقم 21حیث نصت المادة 
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" ..... تقدر ھذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیھ  على ما یلي 1991
 مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم ..."  .

 , الذي قرر أن 11/07/2007یؤكد ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ : 
تحدید مبلغ التعویض المستحق مقابل نزع الملكیة یكون حسب القیمة الحقیقیة 

 المعطاة للملك یوم تقییمھ من طرف مصلحة الأملاك الوطنیة .

یتبین على مستوى الواقع العملي , تماطل الإدارة في دفع مبلغ التعویض أو إیداعھ 
خزینة الولایة , یتم وضع الید دون إحترام مبدأ التعویض القبلي , حیث أنھ 

بالإضافة إلى إنتھاك مبدأ التعویض القبلي فقد یتم أیضا تعدي الھیئات الإداریة على 
  .1أملاك المواطنین بدون أي سند قانوني 

لذلك تجد الإدارة نفسھا في موقع قوة نظرا لما تتمتع بھ من إمتیازات السلطة العامة  
فتقوم بإستغلال الأماكن لإنجاز مشاریع بموجب قرارات بسیطة تتمثل في : محاضر 

 إختیار الأرض دون التقید بإجراءات نزع الملكیة وتعویض المعنیین .

إن الغایة من دفع التعویضات في أوانھا تتحقق نتیجتین : تمكین المنزوع ملكیتھم 
بتوضیف وإستغلال أموالھم في أوقاتھا ھذا من جھة ومن جھة ثانیة تجعل الإدارة 

 غیر مثقلة بدیون كما ھو الوضع الحالي .

بالتالي في ظل عدم قیام الإدارة بدفع أو إیداع مبلغ التعویض مقابل نزع الملكیة أو 
عدم الأخذ بعین الإعتبار التعویضات الإضافیة , فصاحب الأملاك المنزوعة الحق 
في رفع دعوى أمام القاضي الإداري , بموجب ھذا الإجراء یخول للقاضي سلطة 

تقدیر التعویض المناسب الذي لا یجب أن یكون أكثر مما طلب المدعي ولا أقل مما 
 قدرتھ الإدارة . 

 الفرع الثاني : سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض 
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      إن مجال المنازعات المتعلقة بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومي 
یملك فیھ القاضي الإداري كل الصلاحیات و الوسائل لحسمھ , فھو یحل محل 
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الإدارة للتقدیر , لھ في ھذا الصدد إمكانیات إعادة النظر في تقییم الإدارة ومن ثم 
تعدیل مقدار التعویض (أولا) وكذا سلطة اللجوء إلى إجراءات التحقیق من الإستعانة 

بتقاریر الخبراء و الإنتقال للمعاینة (ثانیا) ولھ أن یأخذ ببعض الأدلة إن كانت 
مؤسسة ویطرح الأخر , فھو یبسط الرقابة القضائیة على تقییم الأملاك والحقوق 
المراد نزع ملكیتھا وتقدیر التعویض المستحق , الأمر الذي یخولھ توجیھ أوامر 

 للإدارة (ثالثا) .

 أولا : سلطة تعدیل مقدار التعویض 

یملك القاضي الإداري في مجال المنازعات المتعلقة بالتعویض عن نزع الملكیة 
للمنفعة العمومیة كل الصلاحیات والوسائل لحسمھ فھو یحل محل الإرادة في تقدیر 

التعویض رغم أن سلطة الحلول ممنوحة للإدارة المركزیة في إطار الرقابة الإداریة 
  .1على مرؤوسیھا 

ففي حالة منازعة قرار القابلیة للتنازل المتضمن التعویض المقترح أمام الجھة 
القضائیة الإداریة , یبسط القاضي الإداري رقابتھ على التقدیر الإداري , حیث 

یفرض رقابتھ على التعویض الإداري المقترح من خلال عناصره وطریقة حسابھ , 
وذلك على أساس النصوص القانونیة الخاصة بنزع الملكیة للمنفعة العامة القائمة 
على القاعدة الدستوریة القاضیة بأن یكون التعویض عادلا ومنصفا وفعالا ومقدما 
 بشكل قبلي وكامل ویشمل جمیع ما یلحق المالك من خسارة وما یفوتھ من كسب .

یتقید كذلك في تحدیده للتعویض بالقواعد التي أرساھا ھو نفسھ في میدان نزع 
الملكیة , من بین ھذه القواعد نجد أن المحكمة العلیا في غرفتھا الإداریة قررت بأنھ 

في حالة نزع الملكیة ورفع الدعوى قصد تقدیر التعویض فإنھ یخضع للسلطة 
 التقدیریة للقاضي وھذا في قضیة (و س) ضد (ع ب) , جاء في القرار ما یلي : 
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 المتضمن قواعد 1976 ماي 25 المؤرخ في : 76/48    " حیث أن الأمر رقم 

 طرق تحدید 17نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یرسم للإدارة في مادتھ 
 التعویضات في المرحلة الأولى أي قبل اللجوء إلى القضاء .

حیث أنھ في حالة عدم رضى صاحب الملكي بالتعویض المحدد عن طریق مصالح 
 من الأمر المذكور فللقاضي كل السلطة للتقییم 17أملاك الدولة كما تقتضیھ المادة 

 وتحدید ذلك التعویض بصفة عادة " .

لكن التساؤل المطروح ھل للقاضي الإداري السطة التقدیریة الكاملة في إعادة التقییم 
 المعد من طرف الإدارة ؟ 

وعندما یقوم القاضي الإداري بتحدید تعویض جدید یختلف عن التعویض الذي 
إقترحتھ مصالح إدارة أملاك الدولة , ھل یعد ھذا العمل بمثابة حلول القاضي محل 

 الإدارة ؟ 

 , 1991 أبریل 27 المؤرخ في : 91/11 من القانون 20بالعودة إلى النص المادة 
نجدھا تنص أن سلطة تقییم الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا ترجع 

إلى إدارة أملاك الدولة بالولایة , وبالتالي ھي من إختصاص الإدارة حیث لا نجد 
في ھذا القانون ما یسمح للقاضي بأن یحل محل الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع 

 الملكیة في حال عدم تقدیره من الإدارة .

غیر أنھ وفي حالة رفع الدعوى إلى القاضي الإداري فإنھ یتمتع بكل السلطة في 
التعویض على أساس أن حق الملكیة مكرس دستوریا , الأمر الذي یبرر سلطتھ 

الواسعة في حمایة ھذا الحق ویكون ذلك طبقا لقواعد العدل والإنصاف المكرسة في 
  من الدستور الجزائري .  20المادة 
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      إن المنازعة العقاریة التي تطرح أمام القضاء الإداري أو العادي یمكن 
للحكم القضائي أن یكون عنوانا لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة سواء كان 

 ھذا الحكم مصرحا أو ناقلا للملكیة .

فیكون الحكم القضائي مصرحا للملكیة العقاریة متى فصل في نزاع       
بھدف إلى إفراز الحقوق العقاریة المشاعة بین الملاك , أین یصبح كل واحد 

منھم یتمتع بملكیة عقاریة مفرزة شریطة أن یكون الحكم القضائي نھائیا , 
وأن یتم تسجیلھ وشھره في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا , كما نكون 

 في حالة ما اذا كان الحكم یفصل أمام حكم قضائي مصرح للملكیة العقاریة
 . في احقیة احد الخصوم في اكتساب العقارموضوع النزاع 

      اما بخصوص الحكم الناقل للملكیة العقاریة فیكون في حالة رسو 
 المزاد العلني , او في حالة حكم تثبیت حق الشفعة و ما الى ذلك , 

و الجدیر بالذكر وجوب توفر الشروط الشكلیة و الموضوعیة لكي یصح ان 
 یكون الحكم القضائي سندا للملكیة  العقاریة الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 قائمــــة الراجــــع 
 أولا : الكتب 
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